
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1356/12

قرار رقم: 829/12  م. د                     

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد إطلاعھ على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إلیھ رفقة كتاب السید رئیس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في
13 ینایر 2012، وذلك للبتِّ في مطابقتھ للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور ومقتضیات المادة 21 من القانون

التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
فصلیھ 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرتان الثانیة والرابعة) ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا الفقرة الثانیة من المادة 21 منھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

أولا –  فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إنّ الفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبیقھ، إلى المحكمة الدستوریة
للبتّ في مطابقتھ للدستور؛

وحیث إنّ الفصل 177 من الدستور ینص على أنّ المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، الأمر الذي یكون المجلس الدستوري بموجبھ مختصا بالبتِّ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب

للدستور ؛

ثانیا–  فیما یتعلق بالإجراءات:

حیث یتبین من الوثائق المدرجة في الملف أن النظام الداخلي لمجلس النواب وضعھ ھذا الأخیر وأقره بالتصویت في جلستھ العامة المنعقدة یوم
الخمیس 12 ینایر 2012، وبعد ذلك، قام رئیس مجلس النواب بإحالتھ إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقتھ للدستور، وذلك كلھ طبقا لأحكام
الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور ووفقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق

بالمجلس الدستوري ؛

ثالثا–  فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور یستوجب مطابقتھ أیضا للقوانین التنظیمیة المنصوص علیھا في الدستور ؛

وحیث إنّ الدستور، لئن كان یسند في فصولھ 10 و61 و68 و69 و174 إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، بصفة خاصة، تحدید كیفیات ممارسة
الفرق النیابیة المعارضة للحقوق التي ضمنھا لھا الدستور، وتحدید آجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستوریة بشأن طلب التصریح بشغور
مقعد كل عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات، أو الفریق أو المجموعة النیابیة التي ینتمي إلیھا، وتحدید
الحالات والضوابط التي یمكن أن تنعقد فیھا اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنیة، وتحدید كیفیات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بین
مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومیة أو اللجان الدائمة، وكذلك، تحدید قواعد تألیف وتسییر الفرق والمجموعات النیابیة
والانتساب إلیھا، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلیة في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغیاب، وعدد اللجان
الدائمة واختصاصھا وتنظیمھا، مع تخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین للمعارضة، على الأقل، وكذلك، تحدید كیفیات مصادقة البرلمان، المنعقد
بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسیھ، على مشروع مراجعة الدستور، الذي یعرضھ الملك على البرلمان وفق أحكام الفصل 174 من
الدستور، فإن النظام الداخلي للمجلس یجب أن یتضمن، إضافة إلى ذلك كلھ، تحدید الكیفیات والضوابط التي تمكن المجلس من تنظیم أشغالھ

وممارسة الاختصاصات المخولة لھ دستوریا ؛



وحیث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري یتكون من 189 مادة تتوزع على خمسة أجزاء، خصص الجزء
الأول منھا لمقتضیات تتعلق بتنظیم مجلس النواب، والثاني لسیر أعمال المجلس، والثالث للتشریع، والرابع لمسؤولیة الحكومة أمام مجلس النواب،

والخامس لمقتضیات خاصة ؛

وحیث یتبین من فحص مواد ھذا النظام الداخلي مادة مادة أنھا إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد تطابق الدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس
الدستوري بشأنھا، أو مواد أخرى غیر مطابقة للدستور ؛

I –  فیما یخص المواد المطابقة للدستور

حیث إن المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7،11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23، 24، 25، 26، 32، 35، 38، 39، 42، 43، 45،
،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،72 ،71 ،70 ،69 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،52 ،47 ،46
،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،105 ،104 ،103 ،101 ،100 ،99 ،92 ،88 ،87 ،85 ،84 ،83 ،82
،139 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118
،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،159 ،158 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،149 ،148 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141

167، 168، 169، 170، 171، 172، 174، 181، 183، 184، 185، 186، 187، 188، و189 مطابقة للدستور ؛

II –  فیما یخص المواد التي تطابق الدستور  مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنھا

في شأن المادة 8

حیث إن ما ورد في ھذه المادة من مقتضیات تتعلق بوجوب تصریح أعضاء مجلس النواب بممتلكاتھم تنفیذا لمقتضیات الباب العاشر المكرر من
القانون التنظیمي رقم 50.07 القاضي بتتمیم القانون التنظیمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.185
بتاریخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن الفقرة الأخیرة من المادة 99 من القانون التنظیمي
رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ھي

التي تنص على أن العمل بالمقتضیات المذكورة یستمر بصفة انتقالیة إلى حین إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور ؛

في شأن المادة 20

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "في حالة شغور منصب رئیس المجلس لسبب من الأسباب، یتم انتخاب رئیس جدید لما تبقى من الفترة الأولى أو
الثانیة في أجل حسب الحالتین التالیتین:

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاھا خمسة عشر یوما ؛

- خارج الدورات، عند افتتاح أول دورة عادیة أو استثنائیة تلي حالة الشغور.

إلى حین انتخاب الرئیس الجدید، یقوم مقام الرئیس أحد نواب الرئیس السابق حسب ترتیبھم ویمارس كل اختصاصات الرئیس باستثناء
الاختصاصات المنصوص علیھا في الفصول 44 و54 و55 و59 و67 و79 و96 و132 من الدستور" ؛

وحیث إنھ لیس في مقتضیات ھذه المادة ما یخالف الدستور، مع مراعاة أنھ في حال حدوث شغور مقعد رئیس المجلس فیما بین الدورات یتعین عقد
دورة استثنائیة دون إبطاء لانتخاب رئیس جدید للمجلس، لما قد یترتب عن ھذا الشغور من تعطیل ممارسة سلطات أخرى لصلاحیاتھا الدستوریة ؛

في شأن المادة 27

حیث إن ما ورد في الفقرة الأولى من ھذه المادة من أن مكتب المجلس یضع میزانیة المجلس وأن الاعتمادات المرصودة لمیزانیتھ تسجل في
المیزانیة العامة للدولة لیس فیھ ما یخالف الدستور، علما أن دور المجلس یقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بمیزانیتھ على الحكومة التي

یعود لھا وحدھا اختصاص وضع المیزانیة العامة للدولة ؛

في شأن المادة 28

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن لجنة مراقبة صرف میزانیة المجلس تتشكل على أساس التمثیل النسبي للفرق، وأنھا تتألف من ثلاثة عشر
عضوا من بینھم رؤساء الفرق والمجموعات النیابیة أو من ینوب عنھم، وأن مكتب المجلس یضع نظاما داخلیا یحدد من خلالھ القواعد المطبقة على
محاسبة المجلس، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن التمثیل النسبي لا یلجأ إلیھ إلا بخصوص المقاعد المتبقیة بعد تمثیل كافة رؤساء الفرق

والمجموعات النیابیة، أو بخصوص الحالة التي قد یفوق فیھا عدد ھؤلاء الرؤساء العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة المذكورة ؛

في شأن المادة 29

نوا فرقا أو مجموعات نیابیة داخل مجلس النواب، ولا یمكن أن یقل عدد كل فریق عن عشرین حیث إن ھذه المادة تنص على أن للنواب أن یكوِّ
عضوا، من غیر المنتسبین، ولا یمكن أن یقل عدد كل مجموعة نیابیة عن أربعة أعضاء ؛



وحیث إن الفصل 69 من الدستور ینص، في البند الأول من فقرتھ الثالثة، على أن النظام الداخلي لمجلسي البرلمان یحدد "قواعد تألیف وتسییر
الفرق والمجموعات البرلمانیة والانتساب إلیھا"؛

وحیث إن الفرق والمجموعات البرلمانیة تمثل الأداة الرئیسیة لتنظیم مشاركة النواب   - ھیئات وأفرادا- في ھیاكل المجلس وفي التعبیر عن
المواقف والمساھمة في أشغال البرلمان وممارسة الصلاحیات المخولة دستوریا لأعضاء المجلس، باعتبارھم یستمدون نیابتھم من الأمة، كما یقرر

ذلك الفصل 60 من الدستور، ویتساوون في الحقوق والواجبات؛

وحیث إنھ، مع استحضار ما تنص علیھ الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور من أنھ "یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین كل من تخلى
عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا"، فإنّ ما تنص علیھ المادة 29 المذكورة
من اشتراط توافر عدد معیَنّ من النواب لتألیف فریق أو مجموعة نیابیة لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة حق النواب والھیئات الممثَّلة في

المجلس في تألیف فرق أو مجموعات نیابیة، ومع مراعاة أن الانتساب إلیھا لا یكون إلا بعد تأسیس ھذه الفرق والمجموعات؛

في شأن المادة 31

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من توقیع البیانات المتعلقة بالتغییرات التي تطرأ على الفرق والمجموعات النیابیة من طرف رؤساء تلك الفرق
والمجموعات لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة الحقوق المخولة لأعضاء المجلس المَعنیین بالتغییرات المشار إلیھا، في التعبیر عن موقفھم ؛

في شأن المادة 33

حیث إن ما ورد في ھذه المادة من أنھ یمكن للنواب والنائبات عقد اجتماعات حول موضوعات تحظى بالاھتمام المشترك بإذن من رئیس المجلس
لیس فیھ ما یخالف الدستور، على أن تندرج تلك الموضوعات ضمن الاختصاصات المخولة دستوریا لمجلس النواب ؛

في شأن المادة 40

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من مقتضیات تتعلق بالمھام الاستطلاعیة المؤقتة التي تكُلِّف بھا اللجان الدائمة بعض أعضائھا لیس فیھ ما یخالف
الدستور، شریطة أن تقتصر مھام ھؤلاء الأعضاء على القیام بأعمال استطلاعیة محضة وأن لا تتحول، واقعیا، إلى مھام التقصي التي عھد بھا

الدستور، وفق شروط مسطریة وجوھریة محددة في فصلھ 67، إلى لجان نیابیة لتقصي الحقائق ؛

في شأن المادة 49

حیث إن ما تضمنتھ الفقرة الثانیة من ھذه المادة من أن تقاریر موجزة تنُجز حول المواضیع التي تدُرس داخل اللجان وتنُشر في النشرة الداخلیة
والموقع الإلكتروني للمجلس لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة عدم التنافي مع الصبغة السریة الواجبة كأصل لاجتماعات تلك اللجان، طبقا

للفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور ؛

في شأن المواد 51 و53 و54

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المواد من مراعاة مبدإ التمثیل النسبي في انتداب من یمثل المجلس في المنظمات والمؤتمرات، وتشكیل الوفود، والمشاركة
في لجان نیابیة خارج مقر مجلس النواب، وفي مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانیة، یتعیَن أن یشمل المجموعات النیابیة، ومع مراعاة ذلك فلیس

في ھذه المواد ما یخالف الدستور ؛

في شأن المادة 68

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة من جزاءات مقررة في حالة غیاب عضو عن جلسة عمومیة بدون عذر مقبول، یستفاد منھ أنھا متدرجة تبدأ
بالتنبیھ الكتابي في المرة الأولى، وتجمع بینھ وبین تلاوة اسم النائب المعني في الجلسة العامة في المرة الثانیة، وتضیف إلى ھذین التدبیرین

الاقتطاع من التعویض المخول لھ في المرة الثالثة والتي تلیھا، وبالتالي لیس فیھا ما یخالف الدستور ؛

في شأن المواد 86 و89 و91

حیث إن ما ورد في ھذه المواد من اعتبار الإبعاد المؤقت إجراء تأدیبیا قد یتخذ في حق أعضاء المجلس، في حالات معینة، لیس فیھ ما یخالف
الدستور، على أن ینتھي مفعولھ بانتھاء الجلسة أو الاجتماع الذي وقعت فیھ المخالفة ؛

في شأن المادة 106

لت لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع اعتبار حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن تصویت اللجنة یتم على كل تعدیل على حدة ثم على المادة كما عُدِّ
أن دور اللجان الدائمة ینحصر في دراسة مشاریع ومقترحات القوانین وكذا دراسة التعدیلات المقترح إدخالھا علیھا من لدن الحكومة أو من النواب

وإبداء الرأي بشأنھا وعرض ذلك كلھ في جلسة عمومیة على مجلس النواب، الذي لھ وحده حق البت في الأمر بالقبول أو الرفض؛

في شأن المادة 117



حیث إن ما ورد في الفقرة الثانیة من ھذه المادة من أنھ لا تقبل إلا التعدیلات المعبر عنھا كتابة والموقعة من لدن واحد من أصحابھا على الأقل
والمقدمة داخل اللجنة المختصة في الآجال المقررة لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أحكام الفصل 83 من الدستور التي تسمح ببحث كل

تعدیل لم یعرض من قبل على اللجنة التي یعنیھا الأمر، بعد افتتاح المناقشة، طالما لم تعارض الحكومة في ذلك ؛

في شأن المواد من 175 إلى 180

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المواد من الباب الثاني التي تنظم علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي من إحالة على مواد
محددة في القانون التنظیمي المتعلق بھذا الأخیر لیس فیھ ما یخالف الدستور الذي یقرر في فصلھ 179، الوارد في الباب الرابع عشر المتضمن
لأحكام انتقالیة وختامیة، أن النصوص المتعلقة بمؤسسات وھیئات معینة، ومن جملتھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تظل ساریة المفعول إلى
حین تعویضھا طبقا لمقتضیات ھذا الدستور، علما بأن الباب الثاني المشار إلیھ ینبغي أن یأتي من حیث الترتیب بعد الباب المتعلق بعلاقة مجلس

النواب بالمجلس الأعلى للحسابات، مع إعادة ترتیب المؤسسات الأخرى حسب التبویب المقرر دستوریا ؛

III –  فیما یخص المواد غیر المطابقة للدستور

في شأن المادة 9

 حیث إن ما تضمنتھ الفقرة الأخیرة من ھذه المادة من أن رئیس مجلس النواب یحیل حالات التنافي المذكورة فیھا، بعد إشعار المكتب والمجلس،
على المحكمة الدستوریة مخالف للدستور، فیما یخص حالات التنافي المشار إلیھا في المواد 13 (الفقرة الثانیة) و14 (الفقرة الثالثة) و15 و16 من
القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون التنظیمي تنص على أن التجرید من صفة نائب،

الذي تعلنھ المحكمة الدستوریة، یكون بناء على طلب من مكتب مجلس النواب ولیس بمجرد إشعاره ؛

في شأن المادة 10

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتیھا الثالثة والرابعة من أن طلب التجرید من العضویة، المتعلق بتخلي عضو مجلس النواب عن انتمائھ
السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات أو الفریق أو المجموعة النیابیة التي ینتمي إلیھا، یحیلھ رئیس المجلس إلى المحكمة الدستوریة في أجل
أقصاه 15 یوما بعد إشعار المكتب والمجلس، وأن نفس المقتضیات المتعلقة بالمسطرة تسري أیضا على حالات التجرید المنصوص علیھا في
القانون التنظیمي لمجلس النواب والتي تدخل في اختصاصھ، وتحدد الآجال المتعلقة بھا بقرار معلل من لدن مكتب المجلس، غیر مطابق للدستور،
من جھة، لأن الاكتفاء بمجرد إشعار المكتب والمجلس قبل إحالة طلب التجرید إلى المحكمة الدستوریة لا یفي وحده بما أقره الدستور في الفقرة
الثانیة من فصلھ 61 من وجوب تحدید النظام الداخلي لمجلس النواب للآجال والمسطرة التي على أساسھا یحیل رئیس مجلس النواب على المحكمة
الدستوریة طلب التجرید من العضویة في الحالات المذكورة، وھي الأحكام التي یتوخى المشرع الدستوري من ضرورة التنصیص علیھا توفیر
الضمانات الكفیلة بحمایة حقوق العضو المعني بھذا التجرید، ومن جھة أخرى، لأن إحالة التجرید المذكور، في الحالات المنصوص علیھا في
المواد 11 و17 و18 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، إلى المحكمة الدستوریة، تكون بناء على طلب من مكتب المجلس ولیس بمجرد

إشعاره بذلك، وفقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون التنظیمي ؛

في شأن المادة 22

حیث تنص ھذه المادة على أن رئیس مجلس النواب یحیط جلالة الملك علما بتشكیل ھیئات المجلس المتعلقة بالمكتب ورؤساء اللجان الدائمة
ورؤساء الفرق النیابیة، كما یبلغ ذلك إلى رئیس الحكومة ورئیس مجلس المستشارین ؛

وحیث إن الفصلین 61 و69 من الدستور یشیران، بجانب الفرق، إلى المجموعات النیابیة، فإن عدم إضافة رؤسائھا إلى ھیئات المجلس المذكورة
یجعل ھذه المادة غیر مطابقة كلیا للدستور ؛

في شأن المادة 30

حیث إن ما ورد في ھذه المادة من أنھ یتعین على كل فریق وكل مجموعة نیابیة أن یتوفر على مكتب لا یقل عن ثلاثة أعضاء، ھو إجراء لا یكفي
وحده للوفاء بما أوجبھ الدستور في البند الأول من الفقرة الثالثة من فصلھ 69 على النظام الداخلي للمجلس من تحدید لقواعد تسییر الفرق
والمجموعات البرلمانیة، وذلك لتحقیق ما أقره الدستور من مبادئ عامة لا سیما مبدأ التسییر الدیمقراطي، سواء في ما یخص طریقة اختیار تلك
الفرق والمجموعات النیابیة لرؤسائھا وكذا لمرشحیھا لمختلف الأجھزة والأنشطة النیابیة، ومبدإ توسیع مشاركة النساء والشباب فیھا، مما تكون

معھ المادة المذكورة غیر مطابقة للدستور ؛

في شأن المادة 34

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة مجرد تذكیر بالحقوق التي یضمنھا الدستور للمعارضة النیابیة دون تحدید لكیفیات ممارستھا لتلك الحقوق یجعل
المادة المذكورة غیر مطابقة للدستور، الذي تنیط الفقرة الأخیرة من فصلھ العاشر بالنظام الداخلي لمجلس النواب تحدید تلك الكیفیات في المواضیع

التي یعود تنظیمھا إلى ھذا النظام الداخلي ؛

في شأن المادة 36



حیث إن ما ورد في ھذه المادة یقتصر على مجرد تذكیر بما نصت علیھ الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور من أن المجلس ینتخب رؤساء
اللجان الدائمة عن طریق الاقتراع السري في مستھل الفترة النیابیة، ثم في سنتھا الثالثة عند دورة أبریل لما تبقى من الفترة المذكورة، مع مراعاة
أحكام البند الأخیر من الفقرة الثانیة من الفصل 69 من الدستور، غیر مطابق للدستور، لأن مراعاة الفصل 10 من الدستور عند إعمال البند الأخیر
من الفقرة الثالثة - ولیس الثانیة كما ورد خطا في المادة المذكورة - من فصلھ 69 یقتضي تضمین النظام الداخلي لمجلس النواب الكیفیات التي توَفق
بیَن إعمال مبدأ الانتخاب المقرر دستوریا في الفصل 62 وتخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین للمعارضة النیابیة، على الأقل، تكون من بینھما اللجنة

المكلفة بالتشریع، وفقا للفصلین 10 و69 من الدستور ؛

في شأن المادة 37

حیث إنھ، بناء على أن الدستور أقرّ، في فصلیھ 61 و69، وجود المجموعات النیابیة إلى جانب الفرق، فإن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الأخیرة
منھا من أن الكلمة تعطى فقط بالأسبقیة لرؤساء الفرق وأعضاء اللجنة ثم لباقي أعضاء المجلس الحاضرین دون ذكر رؤساء المجموعات إسوة

بنظرائھم رؤساء الفرق النیابیة، یجعل الفقرة الأخیرة من المادة المذكورة غیر مطابقة للدستور ؛

في شأن المادة 41

حیث إن ما ورد في الفقرة الرابعة من ھذه المادة من أنھ یمكن لرئیس فریق إلى-جانب نصف أعضاء اللجنة المعنیة الحاضرین- أن یطلب تأجیل
اجتماع لجنة من اللجان یخل بمبدإ التناسب الذي على أساسھ تتشكل اللجان الدائمة، وقد یضر بحسن سَیر أعمال ھذه اللجان التي لھا وحدھا،
بواسطة رئیسھا ومكتبھا المنتخبیَن، صلاحیة تدبیر شؤونھا الداخلیة، مما تكون معھ الفقرة المذكورة، فیما أسندتھ لرئیس فریق من إمكانیة تقدیم

الطلب المذكور، غیر مطابقة للدستور ؛

في شأن المادة 44

حیث إن ھذه المادة، التي تنص على إمكانیة عقد اجتماعات مشتركة بین اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان، لم تحدد ضوابط تنظیم ھذه الاجتماعات
المشتركة كما تقضي بذلك الفقرة الأخیرة من الفصل 68 من الدستور، مما یجعلھا مخالفة للدستور ؛

في شأن المادة 48

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ یمكن للجان الدائمة بمجلس النواب أن تخصص اجتماعات لتقییم السیاسات العمومیة للقطاعات التي تدخل ضمن
اختصاصاتھا ؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من الفصل 101 من الدستور تنص على تخصیص جلسة سنویة من قبل البرلمان لمناقشة السیاسات العمومیة وتقییمھا، مما
یستفاد منھ أن مناقشة السیاسات العمومیة وتقییمھا یتم من قبل مجلسي البرلمان في جلسات عمومیة تعقد في نفس الفترة ولیس في نطاق اللجان

البرلمانیة الدائمة، مما یكون معھ ما تتضمنھ ھذه المادة من إمكان تقییم السیاسات العمومیة في إطار اللجان الدائمة مخالفا للدستور ؛

في شأن المادة 50

حیث إن ھذه المادة تنص على أن المجلس یشكل في مستھل الفترة النیابیة شعبا وطنیة دائمة على أساس التمثیل النسبي للفرق تمثل المجلس لدى
المنظمات البرلمانیة الدولیة والجھویة التي ھو عضو فیھا مع مراعاة مبدإ المناصفة، فإنھا، فضلا عن عدم مراعاتھا تمثیل المجموعات النیابیة،
تفتقر إلى بیان كیفیة مساھمة فرق المعارضة النیابیة في "الدبلوماسیة البرلمانیة للدفاع عن القضایا العادلة للوطن ومصالحھ"، طبقا لأحكام الفصل

10 من الدستور، مما یجعلھا مخالفة للدستور ؛

في شأن المادة 73

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ یمكن للنائبات والنواب التحدث في "موضوع خاص" بعد موافقة الرئیس، في نھایة الجلسة، في مدة لا تزید عن
دقیقتین؛

وحیث إن الدستور أناط بالنواب، باعتبارھم یمثلون الأمة، مھمة التحدث في المواضیع العامة ولیس في المواضیع الخاصة، وحدد على سبیل
الحصر الأدوات والوسائل الكفیلة بتحقیق ذلك، في نطاق العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ولما كان التحدث في موضوع خاص لا یندرج

في ھذا النطاق ولا في عداد تلك الوسائل، فإن ما نصت علیھ المادة 73 المذكورة مخالف للدستور ؛

في شأن المادة 90

حیث إن ما ورد في ھذه المادة من أنھ في حالة ارتكاب عضو جریمة داخل مقر المجلس یرفع الرئیس الجلسة في حالة انعقادھا، ویجتمع المكتب
لیقترح على المجلس الإجراءات التي یرى ضرورة تطبیقھا في حق العضو المعني مخالف للدستور، لما فیھ من إخلال بمبدإ مساواة الجمیع، بمن
فیھم أعضاء البرلمان، أمام القانون، وبمبدإ استقلال السلطة القضائیة، المختصة وحدھا باتخاذ الإجراءات المقرّرة قانونا، وفقا لأحكام الفصول 6

و107 و128 من الدستور ؛

في شأن المواد من 93 إلى 98



حیث إن الدستور لم یقر لأعضاء البرلمان سوى حصانة موضوعیة بموجب ما ینص علیھ فصلھ 64 من أنھ "لا یمكن متابعة أي عضو من أعضاء
البرلمان، ولا البحث عنھ، ولا إلقاء القبض علیھ، ولا اعتقالھ ولا محاكمتھ، بمناسبة إبدائھ لرأي أو قیامھ بتصویت خلال مزاولتھ لمھامھ، ماعدا إذا
كان الرأي المعبر عنھ یجادل في النظام الملكي أو الدین الإسلامي، أو یتضمن ما یخل بالاحترام الواجب للملك"، مما یكون معھ ما تضمنتھ ھذه

المواد من مقتضیات تتعلق بالحصانة الإجرائیة مخالفا للدستور ؛  

في شأن المادة 102

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن رئیس الحكومة یحاط علما بكل سحب لمشاریع القوانین قبل الموافقة التامة علیھا من لدن مجلس النواب
یستفاد منھ أن سحب مشاریع القوانین قد یكون من غیر رئیس الحكومة، مما تكون معھ ھذه المادة غیر مطابقة للدستور، لأن مبدأ توازي
الاختصاص یقتضي أن رئیس الحكومة، الذي لھ حق المبادرة التشریعیة بموجب الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، ھو وحده المختص

بسحب مشاریع القوانین من مجلس النواب قبل الموافقة التامة علیھا ؛

في شأن المادة 130

حیث تنص ھذه المادة على أنھ "تقوم لجنة المالیة والتنمیة الاقتصادیة بإعداد التقاریر اللازمة لتسھیل دراسة ومناقشة مشاریع قانون المالیة والقانون
التعدیلي للمالیة وقانون التصفیة.

ویتعین تمكینھا من الوثائق والمعطیات المنصوص علیھا في القانون التنظیمي لقانون المالیة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور.

ولھا أن تستدعي وزیر المالیة لیدلي ببیانات في الموضوع، كما یمكنھا أن تطلب من الحكومة تقدیم إیضاحات خلال مراحل تنفیذ قانون المالیة وعند
نھایة السنة المالیة" ؛

وحیث إنھ، لئن كان من حق لجنة المالیة بالمجلس، في نطاق إعدادھا للتقاریر اللازمة لتسھیل دراسة ومناقشة مشاریع قوانین المالیة التي ستعرض
علیھ لاحقا، استدعاء وزیر المالیة لیدلي ببیانات في الموضوع، كما یمكنھا أن تطلب من الحكومة تقدیم معلومات وإیضاحات خلال مراحل تنفیذ
قانون المالیة، فإن ما تضمنتھ ھذه المادة من أنھ یتعین على الحكومة تمكین لجنة المالیة من الوثائق والمعطیات المنصوص علیھا في القانون
التنظیمي لقانون المالیة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور، غیر مطابق للدستور، لأن المعلومات والوثائق والمعطیات المشار
إلیھا لا تكون الحكومة ملزمة بتقدیمھا إلا بمناسبة إیداعھا لمشروع قانون المالیة لدى مكتب مجلس النواب في الآجال المحددة بمقتضى القانون

التنظیمي لقانون المالیة، وفقا للفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور ؛

في شأن المادة 140

حیث إن ما تضمنتھ الفقرة الأولى من ھذه المادة من أنھ "إذا أحیل على المجلس مشروع قانون بالإذن في المصادقة على معاھدة أو اتفاقیة دولیة"
وما أشارت إلیھ فقرتھ الأخیرة من أنھ "وقبل المصادقة یمكن لرئیس مجلس النواب أو لسدس أعضاء المجلس أن یحیلوا على المحكمة الدستوریة
أي معاھدة أو اتفاقیة أو التزام دولي قصد البت في مطابقة بنودھا للدستور" لم یتم فیھ التقید السلیم بالمصطلحات الواردة في الفصل 55 من الدستور
الذي یستفاد منھ أن مجلس النواب یوافق بقانون على المعاھدة وأن المصادقة تعود للملك، مما تكون معھ ھذه المادة في صیاغتھا الحالیة غیر مطابقة

للدستور؛

في شأن المادة 147

حیث إن الفقرة الثالثة من ھذه المادة تنص، فیما یخص الاجتماع المشترك الذي یعقده البرلمان باتفاق مجلسیھ للمصادقة على مشروع مراجعة
الدستور الذي یعرضھ الملك على البرلمان، على أنھ "تحدد ضوابط الجلسة وكیفیات انعقادھا بمقرر صادر عن مكتبي المجلسین"، في حین أن
الفصل 174 من الدستور ینص في فقرتھ الخامسة على أن كیفیات تطبیق ھذا المقتضى تحدد بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب ولیس بمقرر

صادر عن مكتبي المجلسین، مما تكون معھ الفقرة الثالثة المذكورة مخالفة للدستور ؛

في شأن المادة 150

حیث إن ما تضمنتھ الفقرة الثانیة من ھذه المادة من أن الجلسات المشتركة بین المجلسین، التي یترأسھا رئیس مجلس النواب، تتم "وفق ضوابط
تحدد بتنسیق بین المجلسین" مخالف للدستور الذي ینص في الفصل 68 منھ على أن كیفیات وضوابط انعقاد الجلسات المشتركة المذكورة تحدد في

النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان؛

في شأن المادة 151

حیث إن ما ورد في الفقرة الأخیرة من ھذه المادة من أن مكتب مجلس النواب یحدد سنویا القطاعات التي یشملھا تقییم السیاسات العمومیة، مع
مراعاة اقتراحات المعارضة ویحیط رئیس مجلس النواب رئیس الحكومة علما بذلك مخالف للدستور، الذي یستفاد مما تنص علیھ الفقرة الثانیة من
فصلھ 101 من أنھ "تخصص جلسة سنویة من قبل البرلمان لمناقشة السیاسات العمومیة وتقییمھا"، أن ھذه الجلسة تحدد بتنسیق وتكامل بین

مجلسي البرلمان ولیس بإرادة منفردة من أحد المجلسین ؛

في شأن المادة 157



حیث إن ما تضمنتھ الفقرة الثالثة من ھذه المادة من أنھ تخصص نسبة معینة من الأسئلة الشفویة للمعارضة دون تحدید لتلك النسبة مخالف للدستور
الذي یستفاد من فصلھ العاشر أن إسھام المعارضة النیابیة في العمل النیابي ینبغي أن لا یقل عن نسبة تمثیلیتھا، أمّا ما ورد فیھا من أنھ تخصص
جلسة واحدة كل شھر للأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة الموجھة إلى رئیس الحكومة فلیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن تحدید الجلسة

المذكورة یكون باتفاق مع الحكومة ؛

في شأن المادة 160

حیث إن ما ورد في ھذه المادة من أنھ تخصص جلسة عامة یوم الاثنین لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، ویمكن لمكتب المجلس أن یحدد یوما آخر
بتنسیق مع مجلس المستشارین لیس فیھ ما یخالف الدستور، علما أن كل تغییر للیوم المذكور یجب أن یتم من خلال تعدیل للنظام الداخلي للمجلس
وفق المسطرة المقررة لذلك دستوریا، أما ما ورد فیھا من أن مكتب المجلس یقوم بتسجیل الأسئلة الشفویة الجاھزة في جدول الأعمال دون بیان
للأساس الذي توزع بناء علیھ مساھمة كل من الفرق والمجموعات النیابیة وكذا الأعضاء غیر المنتسبین إلیھما، فمخالف للدستور الذي ینص في
الفصل العاشر منھ على أن النظام الداخلي لمجلس النواب یبین كیفیة ممارسة فرق المعارضة لحقوقھا، ولأن عدم توضیح ھذا الأساس من شأنھ

الإضرار بحقوق المعارضة وكذا بالنواب غیر المنتسبین للفرق والمجموعات النیابیة ؛

في شأن المادة 173

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة، بخصوص تألیف المحكمة الدستوریة، من أن مجلس النواب ینتخب ثلاثة أعضاء من بین المترشحین الذین یقدمھم
مجلس النواب غیر مطابق للدستور، لأن حق تقدیم المترشحین، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 130 من الدستور، موكول لمكتب المجلس وحده
ولیس إلى المجلس بكامل أعضائھ، ولأنھ یستفاد من نفس الفصل 130 من الدستور أن انتخاب ثلاثة أعضاء ینحصر في التشكیل الأول للمحكمة
الدستوریة، أما عند التجدید الذي یقع كل ثلاث سنواب فالأمر حینئذ یتعلق بانتخاب عضو واحد فقط، وإضافة إلى ذلك، فالمادة لم تبین كیفیة مساھمة

الفرق النیابیة، خاصة منھا المعارضة، في اقتراح المترشحین طبقا للفصل العاشر من الدستور ؛

في شأن المادة 182:

حیث إن الفقرة الأولى من ھذه المادة تنص على أن المؤسسات والھیئات (المنصوص علیھا في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور) "تقدم أمام
مجلس النواب" وجوبا مرة واحدة على الأقل في السنة تقریرا عن أعمالھا، وتنص فقرتھا الثانیة على أنھ "تودع التقاریر لدى مكتب المجلس الذي
یحیلھا على اللجان الدائمة المختصة التي تتولى مناقشتھا بحضور رؤساء المؤسسات والھیئات المعنیة، وإعداد تقاریر تحال على الجلسة العامة

لمناقشتھا" ؛

وحیث، من جھة، إن الفصل 160 من الدستور، لئن كان یوجب على المؤسسات والھیئات المشار إلیھا تقدیم تقریر عن أعمالھا مرة واحدة في السنة
على الأقل، فإنھ ینص على أن ھذا التقریر یكون"موضوع مناقشة من قبل البرلمان" ولا ینص على أن ھذه المؤسسات تقدم تقریرھا "أمام مجلس
النواب" كما تقتضي ذلك الفقرة الأولى من ھذه المادة، مما یعني أن مناقشة ھذا التقریر، داخل مجلسي البرلمان، تكون بین أعضاء كل منھما فیما

بینھم وبمشاركة الحكومة، ولیس مباشرة مع المسؤولین عن ھذه المؤسسات والھیئات ؛

وحیث إن المؤسسات والھیئات المذكورة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، ومع مراعاة الطابع الاستشاري لتلك المذكورة في الفصول
163، 164، 168، 169 و170، تعد مؤسسات وھیئات مستقلة، إما بحكم ما ینص علیھ الفصل 159 من الدستور من أنھ "تكون الھیئات المكلفة
بالحكامة الجیدة مستقلة" وإما بموجب الفصول الدستوریة الخاصة بھا،  مما یجعلھا لا تخضع لا للسلطة الرئاسیة لوزیر معین ولا لوصایتھ، الأمر
الذي یمتنع معھ تطبیق ما ینص علیھ الفصل 102 من الدستور من أنھ "یمكن للجان المعنیة في كلا المجلسین أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي

الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومیة، بحضور الوزراء المعنیین وتحت مسؤولیتھم" ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یتعین اعتبار ما تتضمنھ المادة 182 من أن المؤسسات والھیئات المذكورة تقدم "أمام مجلس النواب" وجوبا
مرة واحدة على الأقل في السنة تقریرا عن أعمالھا، ومن أن اللجان الدائمة المختصة تتولى مناقشة ھذه التقاریر "بحضور رؤساء المؤسسات

والھیئات المعنیة" مخالفا للدستور؛

لھذه الأسباب

یقضي:

أولا: بأن المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7،11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23، 24، 25، 26، 32، 35، 38، 39، 42، 43، 45،
،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،72 ،71 ،70 ،69 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،52 ،47 ،46
،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،105 ،104 ،103 ،101 ،100 ،99 ،92 ،88 ،87 ،85 ،84 ،83 ،82
،139 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118
،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،159 ،158 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،149 ،148 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141
167، 168، 169، 170، 171، 172، 174، 181، 183، 184، 185، 186، 187، 188، و189 من النظام الداخلي لمجلس النواب مطابقة

للدستور؛

ثانیا: بأن المواد 8، 20، 27، 28، 29، 31، 33، 40، 49، 51، 53، 54، 68، 86، 89، 91، 106، 117، 175، 176، 177، 178، 179،
و180 مطابقة للدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبداھا المجلس الدستوري بشأن كل واحدة منھا؛



ثالثا: بأن مقتضیات المواد التالیة غیر مطابقة للدستور:

- المواد 10 و22 و30 و34 و36 و44 و50 و73 والمواد من 93 إلى 98 و173 في مجملھا؛

- المادة 9: فیما نصت علیھ فقرتھا الأخیرة من أن رئیس مجلس النواب یحیل حالات    التنافي المشار إلیھا في المواد 13 (الفقرة الثانیة) و14
(الفقرة الثالثة) و15 و16 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب على المحكمة الدستوریة ؛

- المادة 37: فیما یخص إغفال فقرتھا الأخیرة لذكر رؤساء المجموعات النیابیة ؛

- المادة 41: فیما نصت علیھ فقرتھا الرابعة من إمكان تأجیل اجتماع اللجان الدائمة بطلب من رئیس فریق ؛

- المادة 48: فیما نصت علیھ من إمكان تقییم السیاسات العمومیة في إطار اللجان الدائمة؛

- المادة 90: فیما نصت علیھ في مقطعھا الثاني من أنھ "في حالة ما إذا ارتكب نائب أو نائبة جریمة داخل بنایة المجلس یرفع الرئیس الجلسة في
حالة انعقادھا، ویجتمع المكتب لیقترح على المجلس الإجراءات التي یرى ضرورة تطبیقھا في حق العضو المخالف" ؛

- المادة 102: فیما نصت علیھ فقرتھا الأولى من "ویحاط رئیس الحكومة علما بذلك"؛

- المادة 130: فیما نصت علیھ فقرتھا الثانیة من أنھ "ویتعین تمكینھا من الوثائق والمعطیات المنصوص علیھا في القانون التنظیمي للمالیة، وفقا
لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور" ؛

- المادة 140: فیما یخص مصطلح "مشروع قانون بالإذن في المصادقة" المستخدم في فقرتھا الأولى، والإبھام الذي یكتنف الفقرة الأخیرة التي
تنص على "وقبل المصادقة یمكن لرئیس مجلس النواب..." ؛

- المادة 147: فیما نصت علیھ فقرتھا الثالثة بشأن الاجتماع المشترك الذي یعقده البرلمان للمصادقة على مشروع مراجعة الدستور من أنھ "تحدد
ضوابط الجلسة وكیفیات انعقادھا بمقرر صادر عن مكتبي المجلسین" ؛

- المادة 150: فیما نصت علیھ فقرتھا الثانیة من أن الجلسات المشتركة بین مجلسي البرلمان تعقد "وفق ضوابط تحدد بتنسیق بین المجلسین"؛

د مكتب المجلس سنویا القطاعات التي یشملھا التقییم"؛ - المادة 151: فیما نصت علیھ فقرتھا الأخیرة من أنھ "یحدِّ

- المادة 157: فیما نصت علیھ فقرتھا الثالثة من أنھ "تخصص نسبة معینة من الأسئلة الشفویة للمعارضة" ؛

- المادة 160: فیما یخص إغفال فقرتھا الثالثة لبیان كیفیات تطبیق مبدأ النسبیة ومراعاة حقوق المعارضة في توزیع حصة الأسئلة الشفویة بین
الفرق والمجموعات النیابیة والنواب غیر المنتسبین ؛

- المادة 182: فیما نصت علیھ فقرتھا الأولى من أن التقاریر "تقدم أمام مجلس النواب" وما نصت علیھ فقرتھا الأخیرة من أن مكتب المجلس
یحیلھا "على اللجان الدائمة المختصة، التي تتولى مناقشتھا بحضور رؤساء المؤسسات والھیئات المعنیة" ؛

رابعا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وبنشره في الجریدة الرسمیة .

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 11 من ربیع الأول 1433 (4 فبرایر 2012).
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